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1حمیدة جمیلة: الدكتورة      
    

  
  مقدمة

  
وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاھَا وَأَلْقَیْنَا فِیھَا رَوَاسِيَ  ﴿ :یقول االله عز وجل في محكم تنزیلھ  

وَالْأَنْعَامَ خَلَقَھَا لَكُمْ فِیھَا  ﴿:، ویقول تعالى أیضا2﴾وَأَنْبَتْنَا فِیھَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ
  .3﴾نَ تَسْرَحُونَ وَلَكُمْ فِیھَا جَمَالٌ حِینَ تُرِیحُونَ وَحِی ،دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْھَا تَأْكُلُونَ 

إن الكائنات الحیة خلقھا االله عز وجل وجعلھا مصدر ثروة وغذاء ومنافع   
وتنوع ھذه الكائنات والأنظمة البیئیة . لخدمة الإنسان، وھي مسخرة لكل احتیاجاتھ

التي تعیش فیھا ھو ما یعرف بالتنوع البیولوجي، ویقصد بھذا المصطلح تنوع جمیع 
والتفاعل فیما بینھا، بدءا بأدق الفصائل الحیوانیة والنباتیة وانتھاءا الكائنات الحیة 

  .بأضخمھا وھي تتضمن كل ما یحتاجھ الإنسان من مشتقات الطبیعة
ویكتسي التنوع البیولوجي أھمیة كبیرة في حیاة الإنسان سواء من الناحیة   

  .الاقتصادیة أو الاجتماعیة أو السیاحیة أو حتى الدینیة والجمالیة
نجد أن العدید من الأنواع الحیة البریة والجنیات : فمن الناحیة الاقتصادیة

تساھم مساھمة كبیرة في تطویر الزراعة والطب والصناعة كما تشكل الكثیر من 
الكائنات الحیة أساسا لرفاھیة المجتمع لاسیما في المناطق الریفیة، حیث نجد أن أكثر 

لبریة ھي بمثابة مصدر ھام للبروتین نوعا من الحیوانات ا) 50(من خمسین 
  .الحیواني وھي مصدر ھام للغذاء في العدید من المناطق

                                                
 .أستاذة محاضرة بكلیة الحقوق جامعة سعد دحلب البلیدة 1
  .19سورة الحجر الآیة  -  2
  .6و 5سورة النحل الآیة  -  3
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إن الطبیعة الفنیة للنظم البیئیة الفریدة والنادرة تكتسي : ومن الناحیة السیاحیة
قیمة سیاحیة إذ أنھا تدر مئات الدولارات لاسیما في المناطق التي تتنوع فیھا الكائنات 

زید من نمو السیاحة، بالإضافة إلى السیاحة المتوافرة في الجبال الحیة، مما ی
وھي تلك القیم الناشئة عن المشاعر الدینیة ذلك : وھناك القیمة الروحیة .والصحاري

أن الدیانات السماویة تعطي قیمة للكائنات الحیة، وتكفل لھا حمایة من كل أشكال 
ھ السلام وفلكھ الذي أمره االله بھ عز التدمیر الإنساني لھا، وما قصة سیدنا نوح علی

وجل بأن یحمل فیھا من كل زوجین اثنین لدلیل على ضرورة التواصل والاستمراریة 
فمن ھذه الناحیة نجد أن التنوع : وھناك القیمة البیئیة المدعمة للحیاة .والبقاء

تركیبة البیولوجي یزود المنظومة البیئیة بخدمات كثیرة منھا تنقیة المیاه وموازنة 
الغازات في الغلاف الجوي ومنع الفیاضانات والمساعدة على تغلغل المیاه والمحافظة 
على خصوبة التربة والأرض والمساعدة على تلقیح المحاصیل الزراعیة والمحافظة 

  .علیھا من الآفات
فالكثیر من الكائنات الحیة : وفي الأخیر ھناك القیمة الجمالیة للتنوع البیولوجي

مة جمالیة على الإطار البیئي من صفات البھاء والجمال مما یدخل البھجة تضفي قی
  .على النفس الإنسانیة

إلا أنھ وبالرغم من كل ھذه الخصائص والقیم المتنوعة التي یوفرھا التنوع   
البیولوجي، فالتدمیر والتعدیل الذي أحدثھ الإنسان على الكائنات الحیة والاستغلال 

لوجیة أدى إلى تناقص العدید منھا وانقراض البعض الآخر، المفرط للموارد البیو
بالإضافة إلى تأثیر الأنواع الدخیلة وتھدیدھا للأنواع الأصلیة فظھر بذلك ما یمكن 

  .تسمیتھ بالضرر البیولوجي
ما ھو الضرر البیولوجي؟ وما ھي خصوصیات ھذا الضرر؟ ما ھو : إذن

ة المدنیة عن الأضرار البیولوجیة؟ ھل الأساس القانوني الذي تستند علیھ المسؤولی
یمكن الاعتماد فقط عن الأسس الكلاسیكیة في تقریر المسؤولیة المدنیة عن الأضرار 
البیولوجیة؟ ما مدى كفایتھا في تغطیة ھذا النوع من الضرر؟ وما ھي المبادئ 

في  الجدیدة التي یمكن الاعتماد علیھا لتغطیة الضرر البیولوجي باعتباره صنف جدید
  الأضرار البیئیة؟

  مفھوم الضرر البیولوجي :المبحث الأول
    تعریف الضرر البیولوجي: المطلب الأول 
إن الضرر البیولوجي ھو صنف من أصناف الأضرار البیئیة ویعد من   

الأضرار البیئیة المعقدة، فإذا كان الضرر البیئي ھو ذلك الضرر الذي یصیب 
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یلحق بالأشخاص فیصیبھم في أموالھم وأجسامھم المجالات الحیویة للبیئة والذي 
وبالتالي فإن ھذا الضرر  1وصحتھم وأمنھم عن طریق المحیط الذي أصابھ الضرر

یصیب أیضا كافة الأنواع والفصائل الحیوانیة والنباتیة، وعلیھ فالضرر البیولوجي 
 ھو كل ضرر یسبب بشكل مباشر أو غیر مباشر أثار سلبیة للاستخدام المستدام

للتنوع البیولوجي فیخل بتوازنھ الطبیعي وھي أضرار تحدث تغییرا في الموارد 
الطبیعیة وھو ما یعتبر بمثابة ضرر بیئي خالص، والضرر البیئي الخالص على حد 

ھو ذلك الضرر الذي یصیب الموارد  Geant Gille Martinتعبیر الفقیھ الفرنسي 
التنوع البیولوجي ھو ضرر یحدث خللا في ، والضرر الذي یصیب 2البیئیة بحد ذاتھا

التوازن الطبیعي فیؤدي إلى إتلافھ أو الإنقاص من قیمتھ أو انقراضھ، ولكن ھذا 
الضرر قد یصیب الإنسان في جسمھ أو في أحد أعضائھ، فعملیة التحویر الوراثي 

ر مثلا قد تؤدي إلى الإضرار بالحیوانات والنباتات الأخرى وھو نموذج أمثل للأضرا
البیولوجیة التي ینجم عنھا انتشار النباتات المحورة وراثیا على حساب الطبیعة 
وإطلاق الكائنات المحورة وراثیا وغیر المرغوبة مما یؤدي إلى صعوبة التمییز بین 
النباتات الأصلیة والنباتات المعدلة وراثیا وحدوث ما یسمى بالتلوث الجیني في 

صحیة والغذائیة لأن الدراسات والتجارب أثبتت أن التربة، بالإضافة إلى الآثار ال
الجینات الدخیلة مقاومة للمضادات الحیویة وھو ما یحدث خلل في وظائف النباتات 
وینجم عنھ عشوائیة وصعوبة اندماجھا في المادة الوراثیة المستھدفة، بالإضافة إلى 

ن والحیوان، ثبوت وجود حساسیة وآثار صحیة وسلبیة لبعض المنتجات لدى الإنسا
وفي الأخیر ھناك صعوبة أیضا تكمن في عدم إمكانیة وصعوبة في تحدید مكونات 

  .الغذاء المحور من فیتامینات وبروتینات
فالضرر البیولوجي یعد من الأضرار البیئیة الخالصة إلا أن ھذا الضرر ھو   

 ضرر مرتد إذ بمرور الزمن قد یصیب الإنسان في جسمھ أو أحد أعضائھ فمثلا
أثبتت بعض التجارب والأبحاث العلمیة أن تناول الأغذیة المحورة وراثیا من شأنھ أن 
یحدث خللا في وظائف الجسم، وكلك وإطلاق الكائنات المحورة وراثیا في الوسط 
الطبیعي من شأنھ أن یؤثر على الفصائل النباتیة الأصلیة مما یؤدي إلى إتلاف بعض 

جیني بسبب اختلاطھا بالمزروعات والفصائل  المزروعات نتیجة تعرضھا إلى خلل

                                                
المفھوم القانوني للبیئة في ضوء مبدأ أسلمة القانتون المعاصر، دار الفكر الجامعي : أحمد محمد حشیشي/ الدكتور  - 1

  .165، ص 2001
2 - Gille Martin: réflexions sur la définition de dommage à environnement, P 118, 119. 
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الدخیلة علیھا، وھذا الضرر من المحتمل أن ینتقل إلى الكائن البشري بسبب استھلاك 
  ).كالخضر والفواكھ مثلا(ھذه المزروعات 

  خصوصیات الضرر البیولوجي: المطلب الثاني
یئیة إن الضرر البیولوجي على غرار اعتباره من أعقد وأصعب الأضرار الب  

ینفرد بمجموعة من الخصائص تجعلھ یتمیز عن الضرر المتعارف علیھ في القواعد 
العامة نظرا للظروف المحاطة بھ، وتقریبا جل خصائصھ تنطبق على الضرر البیئي، 
فھذا الأخیر یسلم العدد من رجال الفقھ المعاصر بأنھ یتسم بمجموعة من 

ة سواء من حیث مصدره أو من الخصوصیات التي تجعلھ صعب المطالبة القضائی
حیث الأشخاص المسؤولین عن وقوعھ أو من حیث نطاقھ، كذلك حینما نتحدث عن 
الخصوصیات التي یتمیز بھا الضرر البیولوجي فھي من صمیم خصوصیات الضرر 

  .1البیئي
  الضرر البیولوجي ھو ضرر بیئي محض - أولا

ة یصیب الموارد إن الضرر البیولوجي شأنھ شأن كافة الأضرار البیئی  
الحیویة وغیر الحیویة للبیئة، كذلك یصفھ بعض رجال الفقھ الفرنسي بأنھ ضرر ذو 
طابع عیني باعتبار أن البیئة ھي الضحیة الأولى لھذا الضرر والضرر البیولوجي 
یصیب الأنواع البیولوجیة من فصائل حیوانیة ونباتیة، ولعل ھذه الخاصیة ھي التي 

بالدرجة الأولى فھو یصیب الموارد الإحیائیة لینتقل بعد  تجعلھ ضررا غیر شخصي
ذلك إلى الأشخاص وإن كنا نسلم بأن كل ضرر یصیب الموارد البیولوجیة من شأنھ 
أن ینتقل إلى الأشخاص فیؤدي إلى إصابة العدید من حقوقھ، منھا الحق في الصحة، 

مما یؤدي إلى إصابة إذ أن العدید من الأضرار البیولوجیة تؤثر على صحة الإنسان 
  .أجھزة ووظائف الجسم ببعض الخلل

  الضرر البیولوجي ھو ضرر غیر مباشر -ثانیا
إن الضرر المباشر كما ھو معلوم ھو ذلك الضرر الذي ینشأ مباشرة عن   

في حین أن  - الفعل الضار بحیث یكون وقوع الفعل شرطا لازما لحدوث الضرر
ة بالفعل المنشئ للضرر، فالضرر الضرر غیر المباشر فھو لا یتصل مباشر

                                                
  .165حمد حشیش، مرجع سابق، ص دكتور أحمد م -  1

 MERCEL Source: la motion de réparation de dommages en droit:         راجع  كذلك
administratif-  DALLOZ 1994, Page353                                                                 
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البیولوجي قد تشترك العدید من العوامل وتتداخل العدید من الأسباب في حدوثھ مما 
  .یجعلھ صعب الإثبات وصعب المطالبة القضائیة وصعب التعویض كذلك

لذلك فقد ركز المشرع الجزائري على شرط اعتبار الضرر مباشر حتى یتم 
لقضاء على أن الضرر الذي یستحق التعویض ھو التعویض، كما أجمع الفقھ وا

إن الضرر البیولوجي تتحكم فیھ العدید من العوامل منھا مالھ علاقة  .الضرر المباشر
بتدخل الإنسان كالتجارب التي تقوم بھا المنشآت البیولوجیة في مجال عملیة التعدیل 

من أجل إبطال صفات  والتحویر الوراثي باستخدام التقنیات الحیویة والوسائل الحدیثة
أو إدخال صفات جدیدة أو تحویل صفات أو زیادة نشاطھا أو تقلیلھا في بعض 
الفصائل التي تعد بمثابة مصدر مھم لغذاء الإنسان وسد احتیاجاتھ البیولوجیة كما 
تتدخل في إحداث ھذا الضرر مجموعة من العوامل الطبیعیة كالتفاعل بین الكائنات 

  .لغریبة أو الدخیلة مما یساعد على حدوث الضرر بھذه الكائناتالأصلیة والكائنات ا
إن اعتباره ضرر غیر مباشر وتدخل العدید من العوامل التي تساھم في   

إحداث النتیجة ھو من الدوافع الأساسیة التي تجعلھ صعب التعویض قضائیا لأن 
وأن الضرر أغلب الفقھ والقضاء یسلم بأنھ لا تعویض إلا على الأضرار المباشرة 

  .1القابل للتعویض ھو ذلك الضرر المباشر والمؤكد والشخصي
والجدیر بالإشارة أن القضاء أیضا یتجھ إلى رفض تعویض الأضرار التي لا   

تكون مباشرة أو تكون نتیجة أضرار سابقة ما دام أنھا لیست نتیجة طبیعیة للضرر 
  .2الأصلي

الضرر البیولوجي یعد من إن  :الضرر البیولوجي ضرر غیر ظاھر -ثالثا
الأضرار المعقدة ومن أصعب مظاھر التعقید فیھ أنھ ضرر غیر مرئي ذلك أن 
العناصر البیولوجیة ھي في الواقع عادة ما تكون عبارة عن جسیمات صغیرة جدا 
مما یصعب رؤیتھا بالعین المجردة وأحیانا لا یمكن للحواس أن تدرك مثل ھذه 

الذي یصیب خلایا جسم الإنسان أو أنسجتھ فھي لا الأضرار كالضرر البیولوجي 
  .3ترى بالعین المجردة

الضرر البیولوجي شأنھ   نتشاریالضرر البیولوجي ضرر ذو طابع ا - رابعا
شأن كافة الأضرار البیئیة فھو ضرر ذو طابع انتشاري وھذا عكس الضرر 

                                                
  .القانون المدني الجزائريمن  182/02المادة  -  1

2 - D: Jéan Gilles Martin; op cit Page 115. 
سمیر حامد الجمال، المسؤولیة المدنیة عن الأضرار البیولوجیة ، دراسة مقارنة، مجلة الشریعة والقانون، : دكتور - 3

  .368، ص 2010، أفریل 42جامعة الإمارات العربیة المتحدة، كلیة القانون، العدد 
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ا حتى المنصوص عنھ في القواعد العامة الذي یشترط فیھ أن یكون ضررا محدد
یكون قابلا للتعویض القضائي، فإذا كان ضررا جسمانیا فیجب أن یتحدد بجسم 
المتضرر، وإذا كان ضررا مالیا فإنھ في ھذه الحالة یتحدد بمجموعة من الأموال أو 

 –الأملاك، أما إذا كان ضررا معنویا فإنھ في مثل ھذه الحالات یجب أن یتحدد 
في كل ھذه الحالات یكون ضررا محددا بمشاعر وعواطف ذلك الشخص المتضرر،ف

بینما الضرر الذي یصیب البیئة ومن بین  .وھو شرط من الشروط الأساسیة لتعویضھ
عناصرھا الموارد البیولوجیة فھو ضرر ذو طابع انتشاري وھو أوسع نطاق من 
حیث الزمان والمكان، والمخاطر البیئیة كما ھو معلوم یتعدى لیس فقط مكان وقوع 

ضرار وإنما قد یتعدى حتى إقلیم الدولة الواحدة وتبعا لذلك نجد أن الحمایة ھذه الأ
القانونیة من ھذه الأضرار لم تعد مقصورة فقط على التشریعات الوطنیة وإنما تتعدى 
ذلك لأن الأضرار البیئیة جعلت الدول تتحرك باسم المصلحة والمصیر المشترك 

والضرر البیولوجي أیضا لا  .لبیئةبھدف إتخاذ الإجراءات الضروریة لحمایة ا
ینحصر في نطاق معین وإنما یمتد في غالب الأحیان إلى مساحات شاسعة وقد ینتقل 
ھذا الضرر عبر الھواء والمیاه وقد ینتقل أیضا من دولة إلى أخرى ولعل أخطر ھذه 
الأضرار ما یصدر عن مراكز الأبحاث والتجارب البیولوجیة، بالإضافة إلى إنتاج 

ائنات المعدلة والمحورة وراثیا، كما أنھ یصعب السیطرة على الضرر البیولوجي الك
وھذا بسبب انتشار الكائنات المحورة وراثیا لأن تكاثرھا متواصل، ولاشك أن نقل 
الجینات المحورة إلى أوساط أخرى یؤثر على الأنواع البیولوجیة الموجودة في أماكن 

وراثیا وجد حول الموانئ الیابانیة بالرغم من أنھ أخرى، فمثلا نبات الكونولا المحور 
  .1لم یتم إنتاجھ أو زراعتھ في الیابان

الضرر  باعتبار: الضرر البیولوجي ضرر ذو طابع تدریجي -خامسا
البیولوجي صورة لأصعب أنواع الأضرار البیئیة، فإن أغلب خصائص ھذه الأخیرة 
تتوافر في الضرر البیولوجي، ومن ھذه الخصائص الطبیعة التدریجیة والمتراخیة لھا 
الضرر وھذا على عكس الأضرار الحالیة التي تظھر أثارھا فور حدوثھا مباشرة أو 

بیولوجي فھو ضرر ذو طابع تدریجي ویطلق من لحظة وقوعھا بینما الضرر ال
البعض على ھذا النوع من الأضرار تسمیة الأضرار التراكمیة التي لا تظھر آثارھا 
إلا بعد فترة طویلة من شأنھا أن تساھم في تراكم المواد الملوثة والسامة والتي تؤدي 
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لفشل إلى الإصابة بالأمراض السرطانیة وكذلك مختلف ألأمراض الخطیرة مثل ا
  .1الخ...الكلوي وأمراض الكبد

إن الأضرار البیولوجیة لا یمكن أن تكتشف آثارھا إلا بعد فترة زمنیة طویلة    
وبعد أبحاث ودراسات علمیة دقیقة وھذا بلا شك یعد امتداد ونتیجة لاعتبارھا 
أضرارا غیر مرئیة أو غیر ظاھرة، مما یؤدي إلى تراكمھا وفي ھذه الحالة یصعب 

ضرر إلى مصدر معین أو تحدید عوامل ظھوره بدقة، كما یصعب التحكم نسب ال
  .فیھا حتى ولو اتخذت المنشآت البیولوجیة كافة وسائل الأمن والوقائیة من أجل ذلك

ولا شك أن الضرر البیولوجي بھذه الخاصیة یجعلھ صعب الإثبات وصعب   
بالتالي ضرر یتسم  المطالبة القضائیة بالتعویض رغم الخطورة الناجمة عنھ، فھو

  .بالعمومیة أكثر منھ بالدقة والتحدید
  مشكلات قانونیة یثیرھا الضرر البیولوجي: المطلب الثالث

إن الخصوصیات التي یتسم بھا الضرر البیولوجي باعتباره من الأضرار   
البیئیة المعقدة التي یصعب تحدیدھا بدقة فإنھ یحید عن القواعد العامة في مجال 

المدنیة التي تقتضي توافر شروط معینة لكي یكون الضرر قابلا المسؤولیة 
للتعویض، وھذه الشروط ھي ضرورة أن یكون الضرر محددا وشخصیا ومباشرا، 
ومن خلال استقرائنا بدقة للطبیعة الخاصة للضرر البیولوجي، نستنتج أنھ لا یمكن أن 

مباشر،ـ فضلا تنطبق علیھ ھذه الشروط لأنھ ضرر غیر محدد وغیر شخصي وغیر 
على كونھ ضرر غیر مرئي في غالب ألأحیان، ولعل كل ھذه الظروف والعوامل 
المعقدة المحاطة بھ من شأنھا أن تطرح العدید من الإشكالات القانونیة بشأن الأضرار 

  .البیولوجیة ولعل أھمھا
  صعوبة الإلمام بھذه الأضرار أو إثبات وجودھا - أولا

ضرر غیر ظاھر نظرا لدقتھ، فھو في غالب إن الضرر البیولوجي ھو   
الأحیان یحتاج إلى الاستعانة بالوسائل التقنیة والمختبرات العلمیة الدقیقة من أجل 
تأكید وجوده وإثباتھ وھذا بخلاف الأضرار بصفة عامة، ضف إلى ذلك أنھ ضرر ذو 

ى بسبب طابع انتشاري لأن غالب الكائنات المحورة وراثیا تنتقل من منطقة إلى أخر
مما یصعب  المناخیة تدخل العوامل الطبیعیة كالریاح والأمطار الحمضیة والتغیرات

  .حصرھا في نطاق جغرافي معین
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  صعوبة إثبات رابطة السببیة -ثانیا
لا شك أنھ إذا تعددت عوامل وقوع الضرر وتعددت مصادره فإن ھذا یؤدي   

الضرر، فقد تتعدد المنشآت إلى صعوبة إقامة وإثبات رابطة السببیة بین الفعل و
البیولوجیة التي تتسبب نشاطاتھا في وقوع الضرر مما لا یمكن معھ نسب النتیجة إلى 
مصدر من مصادر النشاط، وبالتالي یصعب تحدید رابطة السببیة، لأن الضرر قد 
ینسب إلى العدید من المنشآت البیولوجیة في الوقت ذاتھ وھي من الأسباب والعوامل 

ي حتما إلى تعقد إقامة رابطة السببیة، فھناك عوامل بشریة تتسبب في التي تؤد
حدوث الضرر البیولوجي كإقامة المنشآت التي تعمل على استغلال النشاطات 
البیولوجیة وعملیات التحویر والتعدیل الوراثي ونقل الجینات من فصیلة إلى فصیلة 

صفات إما بزیادة  أخرى وإبطال صفات محددة وإدخال صفات جدیدة أو تحویر
نشاطھا أو تقلیلھ، وھناك أیضا العوامل الطبیعیة وھو تأثر وتفاعل الفصائل الأصلیة 
مع الفصائل الدخیلة إن صح تعبیري، بالإضافة إلى العوامل المناخیة التي تؤثر في 

  .مختلف التنوعات البیولوجیة لاسیما الأنواع النباتیة
ضا إلى ظاھرة طبیعیة واصطناعیة في كما یمكن الإشارة في ھذا المجال أی  

الوقت ذاتھ من شأنھا أن تؤثر على زیادة الأضرار التي تصیب التنوع البیولوجي عن 
طریق إتلاف أو انقراض أو تسمم بعض الكائنات والفصائل النباتیة، وھي ظاھرة 

ة ھذه الظاھرة التي تنجم عن نقل الھواء المحمل بالمواد الإشعاعی 1الأمطار الحمضیة
والمفرزات الناتجة عن النفایات الصناعیة ونقلھا إلى مناطق أخرى حیث یكون 
الضغط الجوي منخفضا فتتحول إلى أمطار تتساقط على مختلف الكائنات النباتیة مما 

  .یؤدي إلى الإضرار بھا أو تسممھا
بالإضافة إلى تعدد نتائج الضرر البیولوجي حیث یترتب على انقراض   

ئنات الحیة النباتیة أو الحیوانیة العدید من الأضرار المتسلسلة، مما وإتلاف بعض الكا
یصعب معھ معرفة السبب المباشر من السبب غیر المباشر من أجل إقامة رابطة 

  .كل ھذه الأسباب تتحكم في إقامة رابطة السببیة بل وتجعلھا صعبة الإثبات. السببیة
  صعوبة تحدید المسؤول عن الضرر -ثالثا

إن الفترة الزمنیة التي یستغرقھا الفعل الضار من أجل ترتیب كافة أثاره من   
العوامل التي تتحكم لیس فقط في إقامة رابطة السببیة، وإنما أیضا في تحدید المسؤول 
عن الضرر، فقد تنجم الأضرار البیولوجیة عن مجموعة من المنشآت والمختبرات 
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وقد تقوم ھذه المختبرات بإطلاق بعض البیولوجیة الموجودة في مختلف الدول، 
الكائنات المحورة وراثیا عبر أراضي دول أخرى مما یؤدي إلى حدوث أضرار 

لذلك یرى البعض أن ھذه  -وأمراض ببعض الكائنات الحیة الموجودة في ھذه الدول
الحالة یصعب معھا تحدید بدقة المختبر البیولوجي الذي ساھم في إحداث الضرر، 

دید المسؤول عن ألأضرار المستقبلیة التي تھدد النظم البیئیة والتي لا كما یصعب تح
ولا شك أن صعوبة تحدید المسؤول  1تظھر آثارھا الضارة إلا بعد فترة زمنیة طویلة

عن الضرر البیولوجي یؤدي إلى صعوبة إثبات المسؤولیة المدنیة للشخص الطبیعي 
  .أو المعنوي المتسبب فیھ

  ساس القانوني للمسؤولیة عن الأضرار البیولوجیةالأ : المبحث الثاني
إن المشكلات القانونیة التي یطرحھا الضرر البیولوجي سواء من حیث   

طبیعتھ الخاصة باعتباره من أعقد وأصعب الأضرار البیئیة لأنھ في غالب الأحیان 
كونھ یكون ضررا غیر مرئي، كما یصعب الإلمام بھ وبكافة آثاره الحالیة والمستقبلیة 

ضرر ذو طابع انتشاري وتدریجي فإن ھذا بلا شك یقودنا إلى ضرورة الوقوف على 
مجال تطبیق قواعد المسؤولیة المدنیة على الأضرار البیئیة ولا شك أن النظام 
القانوني للمسؤولیة المدنیة ھو نظام واسع جدا، فھناك القواعد والمبادئ الكلاسیكیة 

تستند إلى فكرة الخطأ وھناك القواعد والمبادئ الحدیثة لنظام المسؤولیة المدنیة التي 
وأمام اختلاف ھاتین النظریتین . للمسؤولیة المدنیة التي تستند إلى النظرة الموضوعیة

واختلاف شروط قیامھما نتساءل عن مكانة الضرر البیولوجي بما یتمتع بھ من 
في مجال  خصوصیات وبما یطرحھ من إشكالات قانونیة سبق وأن تعرضت لھا

تشخیص الضرر البیولوجي، فھل یمكن الاعتماد على المبادئ الكلاسیكیة للمسؤولیة 
المدنیة من أجل تغطیة الأضرار البیولوجیة وأقصد في خضم حدیثي نظریة الخطأ 
بالدرجة الأولى؟ وإلى أي مدى تصلح مقارنة مع صعوبة وتعقد الضرر البیولوجي؟ 

یطرحھا ھذا الضرر تستلزم العمل على تطویر  أم أن الإشكالات القانونیة التي
وتطویع قواعد المسؤولیة المدنیة بما یجعلھا تتلاءم وتنسجم مع خصوصیات الضرر 
البیولوجي؟ھل البحث عن أساس المسؤولیة المدنیة یقتضي الاعتماد على النظریات 

ولیة الكلاسیكیة وعلى رأسھا نظریة الخطأ أم أن الأمر یتطلب تطبیق قواعد المسؤ
المدنیة بمفھومھا الحدیث؟ وإذا كان كذلك فما ھي المبادئ والأسس القانونیة الحدیثة 
التي یستند إلیھا الفقھ القانوني المعاصر في تأسیس المسؤولیة المدنیة عن الأضرار 
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البیئیة بصفة عامة والأضرار البیولوجیة بصفة خاصة باعتبارھا من أعقد وأصعب 
  نا الحالي؟الأضرار البیئیة في وقت

  تطبیق نظریة الخطأ في مجال الأضرار البیولوجیة: المطلب الأول
من المسلم بھ فقھا وقانونا وقضاء أن القواعد الكلاسیكیة للمسؤولیة المدنیة   

ترتكز أساسا على فكرة الخطأ وھي لا تزال رغم التطورات التي استحدثھا الفقھ 
الركیزة الأساسیة لقیام المسؤولیة وفي  والتشریع في مجال المسؤولیة المدنیة بمثابة

السابق كان المعمول بھ أنھ في حالة انعدام الخطأ أو عدم إمكانیة إثباتھ من طرف 
المتضرر أو ذوي المصلحة في طلب التعویض فإن ذلك یؤدي لا محالة إلى انتفاء 

سات المسؤولیة المدنیة رغم وجود الضرر ولا شك أن الفقھ تناول نظریة الخطأ بدرا
  .متعمقة كما أخذ بھا القضاء في العدید من أحكامھ وقراراتھ

وبما أن الموضوع الذي نحن بصدد معالجتھ یتعلق بنطاق معین من نطاق  
الأضرار وھي الأضرار البیولوجیة فإننا سنحاول الدخول مباشرة على أعتاب 

مجال الإشكالیة والتي تقتضي البحث عن مدى إمكانیة تطبیق نظریة الخطأ في 
الأضرار البیولوجیة وإلى أي مدى تصلح ھذه النظریة كأساس قانوني لتغطیة ھذا 

  النوع من الأضرار التي ظھرت حدیثا؟
  نظریة الخطأ كأساس قانوني لتغطیة الأضرار البیولوجیة: الفرع الأول

بدایة یمكن القول أن نظریة الخطأ ھي أول أساس استند إلیھ الفقھ والقضاء   
ي العمود الأساسي للمسؤولیة المدنیة رغم أنھا لم تعد تحظى بھذه والتشریع وھ

المكانة في العصر الحالي نتیجة لظھور العدید من الأضرار ذات طبیعة خاصة ومن 
  .ذلك الأضرار البیولوجیة

ویقصد بنظریة الخطأ في ضوء المحاولات الفقھیة ھو الفعل غیر القصدي   
غیر مرتبا على من صدر عنھ الالتزام الذي یسبب للغیر ضررا غیر مشروع لل

والإھمال یعد بمثابة المصدر الأساسي للخطأ غیر . 1بالتعویض إذا كان شخصا ممیزا
القصدي، لأن قلیل الاحتراز وعدیم الحذر والتبصر یعد مھملا لما یملیھ علیھ نشاطھ 

إرادیا  من ضرورة توقي الدقة والحذر والتقید بالقواعد القانونیة وقد یكون الإھمال
عندما یدرك المرء الالتزام المفروض علیھ كما یدرك الأضرار التي یمكن أن تنجم 

  .عن ممارسة نشاط معین ومع ذلك لا یكترث لھا
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وللإشارة فإن المشرع الجزائري اعتمد نظریة الخطأ كقاعدة وأساس عام   
ھو الذي وقع الس 2005للمسؤولیة المدنیة متداركا وفقا للتعدیل الجدید للقانون لسنة 

كل فعل أیا كان یرتكبھ «:مكرر على أنھ 124فیھ قبل ذلك حیث نصت المادة 
  .1»الشخص بخطئھ ویسبب ضررا للغیر یلزم من كان سببا في حدوثھ بالتعویض

إلا أن المشرع الجزائري وبمقتضى ھذا التعدیل الجدید وسع من نطاق   
  .2بمثابة خطأ تقصیري نظریة الخطأ حیث اعتبر أن الاستعمال التعسفي للحق

أما في مجال الأضرار البیولوجیة فالحقیقة أن العوامل المتسببة في الضرر   
البیولوجي كثیرة ومتعددة وھي ناجمة عن ثورة الھندسة الوراثیة التي ظھرت في 
عصرنا الحالي والتي أدت إلى إدخال العدید والعدید من الأمراض البیولوجیة 

ل النباتیة والحیوانیة والتي من شأنھا أن تنتقل للإنسان أو الخطیرة والمعدیة للفصائ
الحیوان، وفي ھذا المجال یمكن الاستناد على الخطأ الذي یؤدي إلى إلحاق الضرر 

  .بالتنوع البیولوجي والذي قد یأتي في صورة سلوك إیجابي أو سلبي
 وفي الحقیقة نجد أن معظم التشریعات حالیا تنص على منع وقوع الآفات  

والأمراض والالتزام بتحقیق السلامة الصحیة للمزروعات وضرورة المحافظة 
وعلیھ فإن أي إخلال بھذه الالتزامات القانونیة من شأنھ أن یعرض المتسبب في .علیھا

  .الضرر للمسؤولیة المدنیة على أساس الخطأ
ومن صور الخطأ في شكل سلوك إیجابي، إضافة أو إدخال مواد ضارة على  
البیولوجي أو تسویق كائنات محورة وراثیا مما یؤدي إلى وقوع أضرار  التنوع

كذلك حالة إلقاء النفایات . بالنباتات والفصائل الأصیلة بسبب إدخال فصائل غریبة
السامة والخطرة أو المواد الضارة التي تؤثر على التنوع البیولوجي الذي یعیش في 

الأمراض الناتجة عن التسمم أو انقراض  البیئة البحریة مما یؤدي إلى إصابتھا ببعض
ففي ھذه  –بعض الفصائل النباتیة والحیوانیة التي تعد مصدرا ھاما لغذاء الإنسان 

  .الحالة الملاحظ أن الخطأ یتخذ صورة مادیة ملموسة
كحالة الامتناع عن إخضاع كائن  3وقد یتخذ الخطأ صورة السلوك السلبي  

ا أو مطورا محلیا إلى فترة المراقبة اللازمة من حي محور وراثیا سواء كان مستورد
شأنھا أن تتلاءم مع دورة حیاتھ قبل إطلاقھ في الطبیعة أو وضعھ في الاستخدام 
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المراد لھ أو امتناع أصحاب المنشآت البیولوجیة عن صیانة المختبرات داخل ھذه 
  .الخ...المنشآت 
الأضرار البیولوجیة، ھذا بالنسبة لبعض تطبیقات نظریة الخطأ في مجال   

فالملاحظ من خلال ھذه الأمثلة أن الخطأ كأساس للمسؤولیة المدنیة عن الأضرار 
البیولوجیة یمكن الاعتماد علیھ، لكن أغلبیة حالات تطبیقھ تتطلب ضرورة وجود 

  .التزامات قانونیة واضحة
إن التساؤل الذي یطرح ھل بإمكان تعمیم نظریة الخطأ كأساس للتعویض على 

وإلى أي مدى یمكن . كافة ھذه الأنواع من الأضرار مقارنة مع طبیعتھا الخاص
  إعمال نظریة الخطأ كأساس للضرر البیولوجي؟

  مدى تلاءم نظریة الخطأ مع طبیعة الأضرار البیولوجیة: الفرع الثاني
إن ما یجب الإشارة إلیھ في تقییمنا لنظریة الخطأ ومدى تلاؤمھا مع   

ة ھو أنھ نتیجة التقدم التكنولوجي الذي شھده العالم في میدان الأضرار البیولوجی
استخدام أحدث المختبرات لاسیما في مجال الھندسة الوراثیة وعملیات التحویر 
الوراثي، وانتشار المعامل التجاریة والزراعیة لاسیما في بعض دول العالم المتقدمة 

نتاجیة والتسویقیة، إذ أن التي استخدمتھا كوسیلة لعلاج العدید من المشاكل الإ
من الحبوب المحورة وراثیا وتقوم  % 70الولایات المتحدة وحدھا تنتج أكثر من 

بتصدیرھا إلى مختلف دول العالم وكذلك تتقدم الأبحاث المتعلقة بالصفات الوراثیة 
للكائنات الحیة وھذا من خلال التعامل المباشر مع الجینات المورثة لھذه الصفات 

لشركات ومراكز البحث العالمیة في مجال الھندسة الوراثیة التي تعمل على وتوسع ا
نقل صفات وبصفة دقیقة من كائن حي إلى آخر باستخدام التقنیات الحیویة الحدیثة بھدف 

  .إنتاج نباتات محورة وراثیا، بما في ذلك من تأثیر على الصحة والبیئة والنظام الإیكولوجي
أصبح معھ مبدأ المسؤولیة المدنیة الذي یلزم كل  كل ھذه الأسباب والعوامل  

من یحدث ضررا بفعلھ الخاطئ لغیره بالتعویض عاجزا عن ضمان الحمایة القانونیة 
الكافیة والفاعلة للأنواع البیولوجیة التي تتضرر من مخاطر استخدام ھذه الوسائل 

التقصیري،  والمختبرات العلمیة والحدیثة، وبالتالي بلا شك یصعب إثبات الخطأ
لاسیما أنھ في حالات كثیرة ومتعددة یكون المختبر والشركات المسؤولة عن ھذه 
المخابر البیولوجیة قد تحصلت على ترخیص للقیام بمثل ھذه التجارب أو الترخیص 
باستیراد أنواع وفصائل غریبة بھدف إخضاعھا للرقابة والتجربة العلمیة، فإذا وقع 

النشاطات ھل یمكن الاستناد على نظریة الخطأ؟ فضلا الضرر من جراء مخاطر ھذه 
عن ذلك رأینا في منطلق دراستنا للأضرار البیولوجیة بأن خصوصیات ھذه الأخیرة 
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أنھا أضرار متراخیة وقد لا تظھر إلا بعد فترة زمنیة طویلة، ذلك أن عملیة التحویر 
بار للحصول على وتطویر الكائنات الحیة یحتاج إلى مدة زمنیة للوضع تحت الإخت

  .نتائج وھذا من شأنھ أن یؤدي إلى الإضرار بالأنواع الأخرى
ضف إلى ذلك أن الطبیعة المتراخیة للضرر تؤدي في كثیر من الأحیان إلى   

صعوبة تحدید المسؤول عن الضرر حیث یقع على عاتق المضرور عبئ إثبات 
حالة تعدد المسؤولین الخطأ وعلاقة السببیة بین الخطأ والضرر الناجم عنھ، وفي 

) مثلا كحالة تعدد الشركات القائمة على المنشآت البیولوجیة والممارسة لھذا النشاط(
ففي ھذه الحالة یصعب نسب النشاط لإحدى ھذه الشركات دون الأخرى وھي من 
السمات الأساسیة للضرر البیئي بصفة عامة والضرر البیولوجي بصفة خاصة، 

  .لخطأ الذي یحتاج بدوره إلى الاستعانة بذوي الخبرةناھیك عن تقنیات إثبات ا
كل ھذه الظروف والعوامل المحاطة بالنشاطات البیولوجیة آلت بالفقھ إلى   

  .البحث عن أسس أكثر تلاؤما وانسجاما مع الطبیعة الخاصة للأضرار البیولوجیة
  ر البیولوجیةنظریة المسؤولیة الموضوعیة كأساس قانوني لتغطیة الأضرا: المطلب الثاني

إن الأساس الحدیث للمسؤولیة المدنیة في مجال الأضرار التي ظھرت في   
ھذه الفترة الأخیرة یستند إلى فكرة الضرر وھي ما یعرف بنظریة المسؤولیة 
الموضوعیة التي اعتمدتھا الكثیر من التشریعات الوطنیة بسبب التقدم التكنولوجي 

المجالات الذي بلغ ذروتھ في مجال الھندسة  الحدیث والتقدم العلمي في العدید من
الوراثیة، أصبحت معھ ھذه المسؤولیة مقارنة بنظریة الخطأ بمثابة صمام أمان 

  .1لضمان حقوق الأفراد على حد تعبیر البعض
  مزایا تطبیق النظریة في مجال الأضرار البیولوجیة: الفرع الأول

مسؤولیة قانونیة استثنائیة تقوم یمكن تعریف المسؤولیة الموضوعیة بأنھا   
على الضرر وھي تلزم المسؤول قانونا بتعویض الأضرار التي تلحق بالغیر ولو 
بدون ارتكاب الخطأ وعلیھ یكون المحور الأساسي الذي تعتمد علیھ ھذه المسؤولیة 

  .ھو الضرر، دون إرھاق المتضرر بضرورة إثبات الخطأ
ولیة إلى فكرة تحمل التبعة التي ظھرت ویرجع الأساس القانوني لھذه المسؤ  

لأول مرة بمناسبة إصابات العمل من الأنشطة ذات الطابع الصناعي والتجاري وكذا 
ومنھا یمكن إدراج الأضرار . الناتجة عن الأخطار التكنولوجیة ذات الطبیعة الخاصة

البیئیة ضمن ھذه الأنشطة الخطرة خصوصا الأضرار البیولوجیة وھذا بسب تقدم 
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التقنیات الحدیثة والتجارب العلمیة لاسیما في مجال النشاطات البیولوجیة مما أدى 
إلى ظھور مخاطر جدیدة لیس من السھل إثباتھا بل في الغالب ما تكون ناتجة عن 

  .أنشطة مشروعة مما یصعب إثبات خطأ أو السلوك غیر المشروع
أ أو العمل غیر إن نظریة المسؤولیة الموضوعیة لا تستند إلى فكرة الخط  

المشروع وإنما إلى العدالة التعویضیة بمعنى لیس من العدل أن یتحمل من لم یكن لھ 
دور في حدوث الضرر ھذا الضرر وحده، وإنما تستوجب قواعد العدالة أن یتحمل 

  .1عبئ ھذه المخاطر من أحدث ھذا الضرر ومن تسبب في نتائجھ
عتمد على الاعتبار الشخصي ولعل أھم خصائص ھذه المسؤولیة أنھا لا ت  

وإنما یعد المعیار الموضوعي ھو أساس تطبیقھا أي البحث عن الضرر الناجم عن 
النشاط المولد لھ وھو ما یتفق مع العدالة التعویضیة لأن ھدف ھذه الأخیرة ھو تحقیق 
الضمان وجبر الضرر، بالإضافة إلى ذلك فھي مسؤولیة قانونیة بمعنى لا تتحقق إلا 

الات التي تنص علیھا القوانین حیث یعتبر القانون مصدرھا الأساسي في الح
والمباشر، ولا شك أن أغلب الأضرار البیولوجیة ینطبق علیھا ھذا الأساس، لأن ھذه 

والجدیر بالإشارة أن المسؤولیة عن الأضرار البیئیة . الأضرار تندرج ضمن الأضرار البیئیة
  .ضرار بالبیئة ومختلف عناصرھاتترتب عن التزامات قانونیة بعدم الإ

إن المسؤولیة الموضوعیة فضلا عن ھذا فھي مسؤولیة استثنائیة لأنھا استثناء  
عن القاعدة العامة التي تقتضي وجود خطأ حتى تتقرر المسؤولیة، ولكننا نتساءل إلى 

م أي مدى تبقى المسؤولیة التقصیریة القائمة على الخطأ ھي القاعدة العامة لاسیما أما
زیادة مخاطر الثورة العلمیة والتكنولوجیة التي جعلت نظریة الخطأ كأساس عام 

  للمسؤولیة تعجز عن تغطیة العدید من ھذه الأضرار؟ 
  مدى صلاحیتھا لتغطیة كافة الأضرار البیولوجیة: الفرع الثاني

في الحقیقة أن ھذه المسؤولیة الموضوعیة یبدو أنھا تتلاءم مع الطبیعة   
ضرار البیولوجیة ما دام أنھا تضمن للمضرور الحصول على التعویض الخاصة للأ

دون أن تحملھ عبئ الإثبات لأن الضرر ھو عنصر جوھري لقیامھا، فیكفي إقامة 
رابطة السببیة بین الفعل الضار والضرر الناجم عنھ لكن الخاصیة التي تشترك فیھا 

جعلھا عاجزة عن استغراق المسؤولیة الموضوعیة مع المسؤولیة على أساس الخطأ ت
كافة الأضرار البیولوجیة لاسیما أننا رأینا في بدایة دراستنا لھذه الأضرار أنھا غیر 

  .مرئیة في غالب الأحیان مما یصعب معھ إثبات العدید منھا
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ونقصد بالخاصیة المشتركة ھي أن قواعد المسؤولیة المدنیة بصفة عامة   
كن تقریرھا إلا بعد وقوع الضرر وھي ثوابت لم تعتمد على المبدأ العلاجي أي لا یم

  .تتغیر، بل وبقیت على حالھا في مجال القواعد العامة للمسؤولیة بنوعیھا
إن المبدأ العلاجي الذي یمیز جل قواعد المسؤولیة المدنیة والذي یقصد بھ   

یا عدم إمكانیة توقیع الجزاء القانوني إلا بعد وقوع الضرر ووجود ضحیة، لم یعد كاف
وحده لتغطیة الضرر، لأن الأضرار البیولوجیة تحتاج إلى إصلاحھا ولیس إلى 

وفقدان التنوع . تعویضھا فقط، ففكرة التعویض لا تتناسب مع طبیعة ھذه الأضرار
البیولوجي أو انقراضھ أو إتلافھ والإنقاص منھ یؤثر على میادین عدیدة تتعلق 

  .باستخدامھ، منھا المجال الغذائي والطبي
لذلك فقد تطورت بعض التشریعات بصفة سریعة حیث اتخذت اتجاھات   

حدیثة مفادھا توسیع نطاق المسؤولیة المدنیة عن ألأضرار البیئیة بصفة عامة 
والأضرار البیولوجیة بصفة خاصة، وعلیھ نتساءل عن المضمون الحدیث للمسؤولیة 

  المدنیة وما ھي المیادین التي تستند إلیھا؟
  المضمون الحدیث للمسؤولیة المدنیة عن الأضرار البیولوجیة: الثالثالمطلب 

إن طبیعة المسؤولیة المدنیة عن الأضرار البیولوجیة سواء باعتمادھا على   
فكرة الخطأ أو عنصر الضرر لم تعد قادرة على تغطیة كافة الأضرار البیئیة بصفة 

لاجي وھذا الھدف بلا شك ذات ھدف ع - كما سبق التأكید علیھ –عامة، وذلك لأنھا 
لا یرقى إلى درجة إصلاح ھذا النوع من الأضرار، لذلك اتجھت العدید من 
التشریعات إلى البحث عن مبادئ قانونیة جدیدة تعتبر بمثابة تطویر وتطویع لقواعد 
المسؤولیة المدنیة كي تستجیب لھذا الغرض، وتستجیب لطبیعة ھذه الأضرار 

اطات، لأن المسؤولیة المدنیة بمفھومھا وأھدافھا العلاجیة ومخاطر ھذا النوع من النش
یصعب مع تطبیقھا إعادة الحال إلى ما كان علیھ وإصلاح فقدان التنوع البیولوجي أو 
إتلافھ لذلك تبنت العدید من التشریعات مبادئ حدیثة بھدف تطویع وتطویر قواعد 

وقائي وفعلا ففي مجال المسؤولیة المدنیة من المفھوم العلاجي إلى المفھوم ال
الأضرار الناجمة عن مخاطر الثورة التكنولوجیة والعلمیة ویھدف السیطرة على ھذه 
المخاطر كرست العدید من التشریعات الأوروبیة والعربیة منھا مبدأ حدیثا وھو ما 

  .فما ھو مضمون ھذا المبدأ. یعرف بمبدأ الحیطة
  نع وقوع الأضرار البیولوجیةمبدأ الحیطة كوسیلة وقائیة لم: الفرع الأول

إن قواعد المسؤولیة المدنیة في مفھومھا العلاجي لا تشمل بالحمایة الأضرار   
  :البیولوجیة الخالصة، وھذا لسببین
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إن ھذه القواعد لا تھدف إلى إصلاح ھذه الأضرار وإعادة الحال : السبب الأول
مسؤولیة المدنیة في مفھومھا إلى ما كان علیھ أما، السبب الثاني ھو أن أغلب قواعد ال

الكلاسیكي تحمي الحقوق الخاصة بالملكیة وحصر نطاق الحمایة القانونیة في ھذه 
الأخیرة یؤدي إلى استبعاد الحمایة القانونیة للعناصر الطبیعیة لأنھا غیر مملوكة 
لأحد، كما أن مشكلة التعویض تطرح في مثل ھذه الأضرار لاسیما أمام فقدان الصفة 

  .نونیة للمطالبة بالحقوق أمام القضاءالقا
كما یصعب تطبیق قواعد المسؤولیة المدنیة في مفھومھا العلاجي على   

الكوارث والأضرار البیئیة لأنھا تحتاج إلى تغطیة كبیرة تجعل أسلوب التعویض 
القضائي غیر كاف للسیطرة على مثل ھذه الأضرار، ومبدأ الحیطة یرتكز على 

وھو مبدأ لا یتدخل عند وقوع  1التركیز على الأسلوب التدخلي الھدف الوقائي عوض
الأضرار البسیطة لأن ھذه الأخیرة یمكن إصلاحھا بالاعتماد على قواعد المسؤولیة 
المدنیة بمفھومھا العلاجي، وإنما یقترن ھذا المبدأ بالأضرار الجسیمة والحدیثة ومنھا 

رأینا ذلك تفصیلا، لذلك فإن العدید  الأضرار البیولوجیة نظرا لطبیعتھا الخاصة كما
من الباحثین المعاصرین یطرحون التساؤل حول إمكانیة الاعتماد على ھذا المبدأ 
كأساس لإصلاح الأضرار الناجمة عن عملیة التعدیل والتحویر الوراثي التي تتضمن 
أ العدید من مخاطر النشاط الناجم عن الثورة التكنولوجیة وفعلا نرى أن ھذا المبد

  .باعتباره أسلوبا وقائیا یصلح في مثل ھذه النشاطات البیولوجیة
    تكریس مبدأ الاحتیاط في التشریعات الداخلیة: الفرع الثاني

ھناك العدید من التشریعات التي كرست مبدأ الاحتیاط كوسیلة لمنع وقوع   
أعقد الأضرار البیئیة بصفة عامة، لأن ألأضرار البیولوجیة كما رأینا تعد من 

 20032وأصعب ھذه الأضرار ومن بینھا المشرع الجزائري في قانون البیئة لسنة 
والذي یعد بمثابة أول قانون في تاریخ التشریع الجزائري یكرس مجموعة من 
المبادئ الحدیثة  بھدف حمایة العناصر البیئیة ومن ھذه المبادئ مبدأ الاحتیاط ومبدأ 

فمبدأ الاحتیاط یقتضي ألا یكون عدم توافر التقنیات سببا في تأخیر اتخاذ  3الوقایة
تدابیر الوقایة من الأخطار الناجمة عن الأضرار الجسیمة والمضرة بالبیئة، ومبدأ 
الوقایة الذي یقصد بھ على حد تعبیر المشرع الجزائري في ھذا القانون الإطاري 

                                                
 .وما بعدھا 300لمزید من الإیضاح، راجع دكتور لوناسي یحي، مرجع سابق، ص  -  1
 43المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، ج ر عدد  2003جویلیة  19المؤرخ في  03/10قانون  - 2

  .2003جویلیة  20الصادرة في 
 .03/1المادة الثالثة الفقرتین الخامة والسادسة من قانون  -  3
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ومعظم التشریعات أصبحت تعالج  .لمصدرتصحیح الأضرار البیئیة بالأولویة عند ا
مشكلة ھذه الأضرار بالوقایة من الخطر عن طریق منع وقوع الضرر وأكثر من ذلك 
فإن ھذا المبدأ أتخذ وسیلة لمنع حدوث الضرر العابر للحدود أو العمل على التخفیف 

وھناك بعض التشریعات تطورت أكثر  .من حدة ھذه الأضرار إلى أدنى حد ممكن
لك حیث اتخذت اتجاھا حدیثا مفاده توسیع المسؤولیة المدنیة عن ھذه الأضرار من ذ

الحدیثة إذ تسمح برفع الدعوى قبل وقوع أي ضرر بیولوجي وشیك الوقوع وھذا 
الوقایة والحیطة وھو ما تبناه القانون البلجیكي من خلال نص المادة : استنادا لمبدأي

وھذا بشأن منع ومعالجة الأضرار  2007ة من القانون البیئي البلجیكي لسن 02/13
البیئیة حیث یقصد بالضرر الوشیك وجود ما یكفي من احتمال وقوع أضرار بیئیة في 
المستقبل القریب، كما وسع القانون البلجیكي من تطبیق المبدأ إلى إلزامیة توزیع 

.ولوجیةالمسؤولیة المدنیة على كل منتج ومستخدم لھذه المواد المضرة بالثروة البی
وفي الحقیقة أن إصلاح الأضرار البیولوجیة لا یقتضي فقط البحث عن   

مبادئ وأسس تتعلق  بكیفیات إصلاح الضرر وإنما ھناك صعوبات أخرى أیضا 
تحیط بثوابت المسؤولیة المدنیة عن الأضرار البیولوجیة مما یجعلھا غیر صالحة 

طة السببیة، لأن ھذه ألأخیرة للتطبیق على مثل ھذه الأضرار وھو صعوبة إثبات راب
یصعب إثباتھا بالاعتماد فقط على النظریات التقلیدیة فھناك عوامل عدیدة تساھم في 
وقوع الضرر البیولوجي، ومصادر ھذا الأخیر لیست متماثلة، بالإضافة إلى ذلك 
فالظروف الطبیعیة أیضا تتحكم في النتیجة أو الضرر، مما یصعب معھ الاعتماد 

اھات الكلاسیكیة المتعلقة بإثبات رابطة السببیة التي تستند إلى نظریة على الاتج
  .السبب المنتج أو السبب المباشر أو تعادل الأسباب

فقد یتم إطلاق كائنات محورة وراثیا وتمر عبر أراضي الكثیر من الدول   
ویتم تحویرھا بواسطة مجموعة من المختبرات البیولوجیة في عدة مناطق مختلفة 

ر على الكائنات الأخرى مما یصعب معھ الاعتماد على ھذه الاتجاھات الخاصة فتؤث
بإثبات رابطة السببیة، ونظرا لھذه الصعوبة ظھرت اتجاھات حدیثة تفرق بین السببیة 
العلمیة والسببیة القانونیة، فالسببیة العلمیة تعتمد على ضرورة إثبات زیادة حدوث 

تتمثل في قیام رابطة السببیة بین المادة الني أحدثت الضرر، بینما السببیة القانونیة ف
بالإضافة إلى ھذه التفرقة فھناك اتجاھات فقھیة معاصرة   .الضرر والفعل الضار

تنادي بضرورة الاعتماد على فكرة الاعتماد على رابطة السببیة المفترضة في مجال 
  .الأضرار البیولوجیة حتى لا تحول دون إصلاح ھذه الأضرار
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  ـمةخاتـ
إن الأضرار البیولوجیة تعد من أحدث الأضرار البیئیة، وھي من الأضرار   

البیئیة الخالصة التي تصیب الأملاك والموارد البیئیة وھي لا تطرح فقط مشكلة 
الأساس القانوني الذي تستند علیھ المسؤولیة المدنیة وإنما العدید من الإشكالات 

لذین یملكون الصفة القانونیة للمطالبة القانونیة الأخرى ومن بینھا الأشخاص ا
بالتعویض، ذلك أن الأضرار البیولوجیة لا تصیب شخصیة قانونیة معینة  فھو ضرر 
یصیب العناصر الطبیعیة وھذه الأخیرة لیست مملوكة لأحد، ولا أحد یتمتع بحق 

  .التملك أو التصرف في ھذه العناصر
لة تتعلق أساسا بكیفیة تقییم بالإضافة إلى ذلك فإن ھذه الأضرار تطرح مشك  

ھذه الأضرار وھذا راجع لتعدد القیمة التي تتمتع بھا ھذه الموارد، كما أن دقة 
الضرر تطرح مسألة صعوبة إثباتھ لأن ھذا الأخیر لا یمكن أن یكتفي فقط بالقواعد 
 العامة لإثباتھ وإنما یحتاج إلى الخبرة التقنیة والمختبرات البیولوجیة لإثبات وجود

الضرر كما ھو أیضا في حاجة إلى تحدیث رابطة السببیة بالاعتماد على الاتجاھات 
الحدیثة التي نادى بھا الباحثون المعاصرون بالإضافة إلى عدم وجود تدابیر للوقایة 

  .من الأضرار البیولوجیة ونقص الإعلام بشأنھا
على كل  فھناك ضرورة تتطلب حتمیة صیاغة قواعد للمسؤولیة المدنیة تعتمد  

وتبني مبدأ الاحتیاط ومبدأ الوقایة كآلیتین لتغطیة وإصلاح ، .ھذه الاعتبارات
  .الأضرار البیولوجیة
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